
 القاهرة - استقبلت الأوساط الاجتماعية 
فـــي مصر قرار النائب العام المستشـــار 
حمـــادة الصـــاوي الاثنيـــن، بتبرئة فتاة 
دون محاكمتها، بعدما قتلت شابا حاول 
اغتصابهـــا بتأييـــد كبيـــر، إذ تمثل هذه 
الخطـــوة نقطة تحول غير مســـبوقة في 
تعامل المؤسســـات القضائية مع قضايا 

الاغتصاب.
قالـــت فاطمـــة عيـــد، وهـــي أم لأربع 
فتيات، ”إن المجتمـــع اعتاد التعامل مع 
ضحية التحرش أو الاغتصاب باعتبارها 
المتهمة الأساســـية في القضية، وليست 
المجني عليها، بذريعة أنها كانت ترتدي 
ملابس مثيـــرة، أو لأنها تســـير وحدها 
في منطقـــة نائية أو مشـــبوهة، وهو ما 
كان يثيـــر امتعاضها وهي تتابع تعاطي 
الناس مع كل واقعة، وكثيرا ما شـــعرت 
أنها تعيش في مجتمع يســـتبيح انتهاك 

أجساد النساء“.

فســـرت فاطمـــة لـ“العـــرب“، حجـــم 
التعاطف المجتمعي المفاجئ مع الفتاة 
التي أنصفها النائـــب العام، بأن الناس 
أدركـــوا أن تكـــرار التحامل علـــى الفتاة 
التي تتعـــرض للتحـــرش أو الاغتصاب 
لن يجنـــي ســـوى المزيد مـــن البلطجة 
واســـتباحة الأعـــراض، ولا بديـــل أمام 
المجتمـــع ســـوى تصعيـــد الغضب ضد 
الذئاب البشـــرية التي اعتادت ممارســـة 
هـــذه الأفعـــال بغطـــاء مجتمعـــي يبرر 

جرائمهم.

فتاة العياط

لم يكتف النائـــب العام بتبرئة أميرة 
عبدالله رزق، المعروفـــة إعلاميا بـ“فتاة 
العيـــاط“، وتقـــع مدينة العيـــاط جنوب 
محافظة الجيزة المتاخمـــة للقاهرة، بل 
إنـــه قرر حفظ القضية برمتها، وكأنها لم 
تكن، بعدما أكد أنه ”لا وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية أساســـا ضد الفتاة، لوجودها 
في حالة دفاع شرعي عن شرفها وعرضها 
واضطرت إلى قتل الســـائق بعدما حاول 

اغتصابها“.
حديث  وظلــــت قضية ”فتاة العيــــاط“ 
المجتمع طوال الأشهر الثلاثة الماضية، 
وكان هناك انقســــام بيــــن التعاطف معها 
واعتبارهــــا ”بطلــــة دافعت عن شــــرفها“ 
وبين التشكيك في روايتها، وقال البعض 
إنها عندما اختلفت مع الشاب على بعض 
التفاصيــــل أقدمت على قتلــــه، فقد ذهبت 
معه إلى منطقة بعيدة بإرادتها، والحقيقة 
أنهــــا كانــــت تســــتقل ســــيارة عموميــــة 

(ميكروباص) لتوصيلها إلى منزلها.
وقتلت الفتاة، الســـائق بــــ12 طعنة، 
بعدما اســـتخدم ســـكينا لتهديدها حتى 
تنزع ملابســـها، وخدعته بالموافقة على 
طلبـــه حتى ألقـــى الســـكين على الأرض 
اعتقـــادا أنهـــا ارتضـــت بإقامـــة علاقة 
جنســـية معه، لكنها أمســـكت بالسكين 
وانهالـــت عليـــه حتـــى فـــارق الحيـــاة، 
وذهبت إلى قسم الشرطة لتسليم نفسها 

والاعتراف بقتله.
شـــكك البعـــض فـــي روايـــة الفتاة، 
اســـتنادا إلى أن أســـرة الجانـــي لجأت 
إلى مجموعة من المحامين المشـــهورين 
الضحية  وإظهـــار  بالقضيـــة  للتلاعـــب 
علـــى أنهـــا كاذبة، وهـــو إجـــراء اعتاد 
عليه المجتمع. ويتســـبب المدافعون عن 
الجناة المغتصبين والمتحرشـــين أمام 
المحاكـــم في تغييـــر مجـــرى القضايا، 
الثغـــرات  بعـــض  مـــن  ويســـتفيدون 
الحادثـــة  هـــذه  فـــي  لكـــن  القانونيـــة، 
كان التعاطـــف المجتمعـــي أقـــوى مـــن

 كل هؤلاء.

وتمثـــل الثغـــرات التـــي يســـتغلها 
المحامـــون للدفـــاع عـــن الجنـــاة، أبرز 
الأســـباب التي تحول دون الحكم عليهم 
بعقوبـــات رادعة، فمن النـــادر أن يصدر 
حكم على أكثر من شـــخص بالإعدام في 
قضيـــة اغتصاب، بذريعـــة أن المتهمين 
متعددون، ويصعب تمييز المغتصب عن 

الذي ساعده في ذلك.
مـــع  المجتمعـــي  التعاطـــف  نجـــح 
ضحيـــة اغتصاب في تبرئـــة الفتاة قبل 
محاكمتهـــا حتى لو كانـــت متهمة بقتل 
الجاني، حيث كان رؤســـاء دوائر النيابة 
والمحاكم ينظرون إلى مثل هذه القضايا 
في جلســـات كثيرة، مـــع حبس الضحية 
لشـــهور إلـــى حيـــن الحكم بالبـــراءة أو 

السجن المخفف.
وتمكن المجتمع من أن يرسخ قاعدة 
قانونيـــة تاريخية ويدفـــع النائب العام 
إلى غلق قضيـــة الاغتصاب، إذا ثبت أن 
الضحية قتلت المعتدي عليها دفاعا عن 
شـــرفها، وعدم محاكمتها من الأســـاس، 
واعتبـــار القضيـــة وكأنهـــا لـــم تكـــن، 
لتوصيل رســـالة ردع وترهيـــب للذئاب 
البشـــرية التي اعتادت انتهاك أجســـاد 

النساء والفتيات.
قـــال عمـــاد ســـيد أحمد، وهـــو رب 
أســـرة وباحث قانوني بإحدى الجهات 
لدعـــم  المجتمـــع  ”تحـــرك  القضائيـــة، 
المغتصبـــة أو التـــي قتلـــت مغتصبها، 
تكـــرار  مـــن  النـــاس  اكتـــواء  يعكـــس 
الدفاع عـــن المجرمين الذيـــن ينتهكون 
الأعـــراض، وتصويـــر الفتـــاة على أنها 
الضحيـــة، وبالتالـــي وجـــد المجتمـــع 
نفســـه هو سبب انتشـــار هذه الجرائم، 
فعليـــه أن يطهـــر نفســـه بنفســـه مـــن 

جرائمهم“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أنـــه لا يمكن 
إغفـــال دور التعاطـــف المجتمعـــي مع 
ضحية الاغتصاب، في أن يصدر النائب 
العام هذا القرار التاريخي، لأنه وجد أن 
الأهالي أنفسهم أصبحوا يدعمون فكرة 
الانتقام من المعتدي على النســـاء، وهو 
تغيـــر جـــذري لا بدّ من الوقـــوف أمامه، 
فبعد ســـنوات طويلة مـــن ضياع حقوق 
للتحـــرش  والمعرضـــات  المغتصبـــات 
بســـبب تقييـــم المجتمـــع لســـلوكيات 
النســـاء وفـــق ملابســـهن أو مظهرهن، 
أصبحت هنـــاك ثقافة جديدة قائمة على 
الدفاع عن كل أنثى ضد المعتدي عليها، 
حتى لو كان الشك يحيط بسلوكها، لأنها 

أجبرت على فعل ترفضه.
واعتادت بعـــض الفئات المجتمعية 
التفتيش في الجذور والنشـــأة الأسرية 
لضحية التحرش والاغتصاب ومظهرها 
ومـــدى تحررها، لإبـــداء التعاطف معها

 من عدمه، وهو ما رسخ لدى بعض 
المعتدين قناعة 

بأن ارتكابهم 
للجريمة، أو 

على الأقل 
التفكير فيها، 

لن يواجه بردة 
فعل اجتماعية 

غاضبة على 
تصرفاتهم.

لكن ما يعطي 
ميزة إضافية 

لتبرئة ضحية 
الاغتصاب 
وتجنيبها 

العقوبة في 
حال الدفاع 
عن النفس 
وما ينتج 
من ضرر 

 ، ي للمعتـــد
أنها لن تكـــون موصومة مجتمعيا، كما 
أن إغلاق القضية من جانب النيابة قبل 
وصولها إلى المحاكـــم، يغلق كل منافذ 
التشكيك في سلوك الضحية، ما يخرس 
الأفواه التي قد تتحدث عن أخلاقياتها، 
وبذلك تحميها سرعة تبرئتها من تربص 
ونظـــرات البعـــض إليهـــا طـــوال فترة 

محاكمتها.
ومنذ إسدال الستار على قضية ”فتاة 
العيـــاط“، تبنّى الكثير من رواد منصات 
التواصل الاجتماعي، فكرة انتقام الأنثى 
من الذي يحاول الاعتداء عليها جنسيا، 

ولا تستسلم لقواه أو محاولات الإجهاز 
عليها، لأنها ســـوف تكون بطلة في نظر 

الأسرة والمجتمع والقضاء.
وأكد محمد عبدالحافظ، محام 

متخصص في قضايا 
الشؤون الأسرية 

والإجراءات 
الجنائية، أن قرار 

النيابة بحفظ 
قضية الاغتصاب 

دون أن تكون 
هنـــاك محاكمـــة للضحية 
علـــى قتلهـــا للشـــخص 

المعتـــدي، يحمل رســـالة غير مباشـــرة 
بأن الفتـــاة لا بد أن تُكافـــأ على دفاعها 
عن شـــرفها، ولـــو بالانتقـــام، ولا يمكن 
فـــي  والإهانـــة  للقهـــر  تتعـــرض  أن 
المحاكـــم حتى لو كانت ســـتحصل في 
النهايـــة علـــى البـــراءة، لأن المجتمـــع 
نفســـه كافأهـــا قبـــل القضـــاء بالدعـــم 

المطلق لها.
القـــرار  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
لا يعنـــي تشـــجيع المجتمـــع على قتل 
المعتدين جنسيا، لكن النيابة العامة في 
أيّ بلد يُفترض أنها محامي المظلومين 
والمقهورين من عموم الشعب وواجبها 
الحفاظ على كامل حقوقهم ”إذا تمسكوا 
بها وبحثوا عنهـــا“، وهو ما تحقق من 
التعاطـــف المجتمعـــي مـــع الضحيـــة، 
ووجـــدت النيابـــة أن محاكمة الفتاة، أو 
خروجهـــا بكفالة مالية، يحمل ظلما لها، 
لأنهـــا عرضت نفســـها للخطـــر من أجل 

حماية جسدها.

عرف جديد

نجحت تصرفات المجتمع في إيجاد 
عرف جديد في تعامل القضاء مع جرائم 
الاغتصاب، حيـــث ســـيتم التعاطي مع 
القضايا المماثلة بذات الطريقة مستقبلا 
(تبرئة الضحية القاتلة)، ما يضاعف من 
جـــرأة الفتيات علـــى مواجهة المعتدين 
والمتربصين بأجســـادهن، مع يقين بأن 
لهن ظهيرا قضائيا يستدعي أن يستمر 
معه الدعـــم الاجتماعي الـــذي يمكن أن 
يقضـــي علـــى التحـــرش والاغتصـــاب

 في المجتمع.
ومـــا يبرهـــن علـــى أن التعاطف مع 
كفيل  والاغتصـــاب  التحـــرش  ضحيـــة 
بـــأن تغير الأجهـــزة الأمنيـــة والجهات 
القضائية من نهج التعامل مع مثل هذه 
القضايا، أنه قبل أيام تعرضت فتاة في 
العقـــد الثالث من عمرهـــا إلى التحرش 
الجنســـي فـــي منطقة بوســـط القاهرة، 
بالســـباب  المتحرش  واجهـــت  وعندما 
دفاعا عن نفســـها، اعتدى عليها بالركل 
بالقدمين والضرب باليدين، ثم فرّ هاربا. 

أن  وبعـــد 
ت  لجـــأ
الفتـــاة 

إلى 

حســـابها على فيسبوك لنشـــر تفاصيل 
الواقعة، تفاعـــل الآلاف من الجمهور مع 
حالتها، وفوجئت بأن ضباط قسم شرطة 
قصر النيل بوســـط القاهـــرة، قاموا من 
تلقاء أنفســـهم بتحريـــر محضر تحرش 
جنسي ضد الشـــاب، ونزلوا إلى المحال 
التجاريـــة الموجودة فـــي المنطقة التي 
شهدت الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة، 
لاســـتخدامها كدليل على صحة الواقعة، 
وأحال الضبـــاط المحضر إلـــى النيابة 

العامة.
لقـــد تحقـــق ذلـــك بفعـــل التعاطـــي 
الاجتماعـــي اللافت مـــع واقعة التحرش 
بالفتـــاة التـــي لم تكـــن تعلـــم بالخطوة 
التـــي أقدمـــت عليها أجهزة الشـــرطة، 
إلى درجـــة أن النيابـــة العامة بدأت 
التحقيـــق مع الشـــاب بعـــد القبض
 عليه دون علم الفتاة، وقررت 
حبسه أربعة 
أيام بتهمة 
التحرش 
والاعتداء 
الجسدي، 
ثم جرى 
استدعاء 
الفتاة لسماع 
أقوالها، 
ما دفع 
الكثيرين إلى 
الكتابة على 
صفحاتهم 
عبر منصات 
التواصل 
أنهم ما زالوا 
لا يصدقون 
موقف 
الشرطة 
والنيابة.
الأكثـــر من ذلك، أن فتـــاة في واقعة 
التحرش بوسط القاهرة، اعتادت ارتداء 
ملابـــس يُفتـــرض أن المجتمع المصري 
المحافـــظ يصنفهـــا على أنهـــا متحررة 
وســـلوكها غيـــر لائـــق، لكـــن الآلاف من 
التعليقات والمشـــاركات دعمت موقفها، 
وقـــد تابعتها ”العرب“ عن قُرب فلاحظت 
أن أصحابها لم يعلّقوا على الملابس أو 
المظهر، مثلما كان يحدث من قبل. وتؤكد 
هذه الواقعة وجود بوادر تغير اجتماعي 
فـــي الثقافـــة والفكـــر عنـــد التعاطي مع 

قضايـــا التحرش والاغتصـــاب، باعتبار 
أن الابتعـــاد عـــن القضيـــة الأساســـية، 
والتحدث في موضوعات جانبية ترتبط 
بمظهر الفتاة، من أسباب الانتكاسة التي 
يعيشـــها المجتمع بزيـــادة معدلات هذه 

النوعية من الجرائم.
صحيـــح أن الاغتصـــاب فـــي مصـــر 
لـــم يرق بعـــد إلى حـــدّ اعتبـــاره ظاهرة 
اجتماعية، لكن يظل أحد أسباب انتشاره 
أنـــه لم يكن هنـــاك ردع قضائـــي، وتندر 
الأحكام القاســـية علـــى المعتدين، حتى 
يكونـــوا عبرة لمن تســـول لهم أنفســـهم 
التفكيـــر في الإقـــدام على ارتـــكاب هذه 

الجرائم.
وفي بعـــض الأحيـــان، كانـــت تُتهم 
أجهـــزة الشـــرطة بأنهـــا تتراخـــى فـــي 
الوصـــول إلـــى المتحـــرش إذا لجـــأت 
الفتاة إلـــى تحرير محضر ضد المعتدي 
عليهـــا، لكن مع اهتمام المجتمع نفســـه 
بحتميـــة العقاب الحاســـم لهـــذه الفئة، 
والمعنـــوي  النفســـي  الدعـــم  وإظهـــار 
للضحيـــة، بغـــض النظـــر عـــن مظهرها 
أو ظـــروف الواقعة، غيّـــر النهج الأمني 
ذاتـــه فـــي التعامل مع قضايـــا التحرش 

والاغتصاب.
ويرى متابعون أن استمرار الغضب 
الاعتـــداءات  وقائـــع  ضـــد  الاجتماعـــي 
الجنســـية بالقول أو الفعل، يساهم إلى 
حد كبير فـــي أن تغير جهـــات التحقيق 
الشـــرطية والنيابية نظرتها إلى قضايا 
التحرش والاغتصاب، بحيث يتم التعامل 
معها بحس إنســـاني أكثـــر منه جنائي، 
ويكفي أنه حتى وقت قريب كان يمكن أن 
يتـــم التغاضي عن معاقبة المغتصب إذا 
تزوج من الضحية، وهو التوجه الذي ظل 
يواجه برفض مجتمعي غير محدود حتى 
اضطرت وزارة العـــدل إلى تقديم مقترح 
إلى مجلـــس النواب لإلغاء هـــذا النص، 

وقد تحقق.

عقوبة اجتماعية

قالـــت هالة منصـــور، أســـتاذة علم 
إن  شـــمس،  عيـــن  بجامعـــة  الاجتمـــاع 
تحرك الشـــرطة والقضـــاء للحفاظ على 
حقوق ضحايا التحـــرش والاغتصاب لا 
بد أن يقابـــل بعقوبة اجتماعية قاســـية 
يتـــم توقيعها علـــى المعتديـــن. ويكون 
هنـــاك تجريم مجتمعي يـــوازي التجريم 

القانونـــي، ويتـــم التعامـــل مـــع المتهم 
بالتحرش والاغتصاب بنوع من التحقير 
والقطيعـــة والعزلة، بحيث لو أنهى فترة 
العقوبـــة القانونيـــة يصطـــدم بالعقوبة 
الاجتماعية، ويفكر كل شـــخص ألف مرة 
قبـــل أن يقدم على ارتكاب الجريمة خوفا 

من عقاب المجتمع.
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  وأشـــارت 
المتحرشـــين  مع  الاجتماعية  المواجهة 
والمغتصبيـــن لـــن يُكتـــب لهـــا النجاح 
الكامل، من دون إحداث ثورة شـــاملة في 
النصـــوص القانونية التـــي تتحدث عن 
عقوبة الاعتداء الجنســـي علـــى الأنثى، 
بحيث يتم غلق الثغرات التي يســـتغلها 
المحامـــون لتخفيف العقوبـــة، أو تبرئة 

المعتدين.

حـــدث أن أصدرت محكمـــة جنايات 
كفر الشيخ، بشـــمال القاهرة، حكما على 
عامل بوزارة الأوقـــاف هتك عرض طفلة 
داخل مسجد، بالســـجن سنة واحدة، ما 
أحدث صدمة اجتماعية، باعتبار أن فترة 
العقوبة لا ترقى إلى حجم الجريمة التي 
ارتكبهـــا المعتدي، بعدمـــا نجح محامي 
المتهم في اســـتخدام الثغرات القانونية 

لتخفيف العقوبة.
أضافت أســـتاذة علـــم الاجتماع، أنه 
بالتـــوازي مـــع العقوبتيـــن الاجتماعية 
والقانونيـــة، يتحتـــم على كل أســـرة أن 
تقوم بتثقيف فتياتها وتعريفهن بوسيلة 
الدفاع المثالية عن أنفسهن إذا تعرضن 
وألاّ  الاغتصـــاب  أو  التحـــرش  لخطـــر 
يتنازلـــن عـــن حقوقهن بذريعـــة الخوف 
من النظـــرة الاجتماعية وإمكانية إلحاق 
العـــار بالضحية، لأن الصمت الأســـري 
على انتهاك أجســـاد النســـاء يؤدي إلى 
المزيد من الجرائم، في حين أن استمرار 
الغضب والتعاطف مع ضحايا التحرش 
والاغتصاب كفيـــل بتطهير المجتمع من 

الذئاب البشرية.

ــــــة أصبحت واضحة فــــــي تعاطي المجتمــــــع مع وقائع  ــــــرات جذري ثمــــــة تغي
الاغتصــــــاب، وبعــــــد أن كان اللوم والعتاب يوجه بالأســــــاس إلى الضحية، 
ســــــواء كانت فتاة أو ســــــيدة متزوجــــــة، أضحت نبرة الغضــــــب المجتمعي 
المتصاعــــــد لحماية حقوق المغتصبات علامة بارزة على التطور الملحوظ في 

تعامل الناس مع هذه الوقائع.

المجتمع المصري يرفع غطاء التبرير عن المغتصبين

النائب العام المصري يقر سابقة تاريخية بحفظ قضية قتل فتاة لمغتصبها دون محاكمة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

السبت 202019/11/16

السنة 42 العدد 11530 مجتمع

م لقواه أو محاولات الإجهاز 
ســـوف تكون بطلة في نظر  ا

مجتمع والقضاء.
حمد عبدالحافظ، محام

في قضايا 
سرية 
ت

ن قرار
فظ 

تصاب 
ون 

كمـــة للضحية 
ـــا للشـــخص

يحمل رســـالة غير مباشـــرة 
ة لا بد أن تُكافـــأ على دفاعها 
ا، ولـــو بالانتقـــام، ولا يمكن 
فـــي  والإهانـــة  للقهـــر  ض
حتى لو كانت ســـتحصل في 
لـــى البـــراءة، لأن المجتمـــع 
أهـــا قبـــل القضـــاء بالدعـــم 

.
القـــرار أن  لـ“العـــرب“،  ـح 
شـــجيع المجتمـــع على قتل 
جنسيا، لكن النيابة العامة في 
رض أنها محامي المظلومين 
من عموم الشعب وواجبها  ن
”إذا تمسكوا  كامل حقوقهم ى
وا عنهـــا“، وهو ما تحقق من 
 المجتمعـــي مـــع الضحيـــة، 
لنيابـــة أن محاكمة الفتاة، أو 
بكفالة مالية، يحمل ظلما لها، 
ضت نفســـها للخطـــر من أجل 

سدها.

يد

تصرفات المجتمع في إيجاد 
 في تعامل القضاء مع جرائم 
حيـــث ســـيتم التعاطي مع 
مماثلة بذات الطريقة مستقبلا 
ضحية القاتلة)، ما يضاعف من 
مواجهة المعتدين  يات علـــى
ين بأجســـادهن، مع يقين بأن 
 قضائيا يستدعي أن يستمر 
م الاجتماعي الـــذي يمكن أن 

قفز على العراقيل المجتمعية

التعاطف مع ضحية 

التحرش والاغتصاب كفيل 

بتغيير الأجهزة الأمنية من 

نهج التعامل مع مثل هذه 

القضايا

النيابة العامة في أي 

بلد يفترض أنها محامي 

المظلومين والمقهورين 

وواجبها الحفاظ على كامل 

حقوقهم 

، جنسي يه تداء الا تول ا د ن ر فك وا ف ثق ا ي ف

اء وفـــق ملابســـهن أو مظهرهن، 
هنـــاك ثقافة جديدة قائمة على ت
 عن كل أنثى ضد المعتدي عليها، 
كان الشك يحيط بسلوكها، لأنها  و

على فع ت
عتادت ب
في ا ش
التحر ة
ى تحرره
دمه، وه
ين قناع
تكابهم
مة، أو

لأقل 
فيها، ر
جه بردة
جتماعية
على ة
تهم.

ما يعط ن
ضافية
 ضحية

صاب 
بها 

ة في 
دفاع
فس 
تج 
رر 
، ي ـد
تكـــون ن
لاق القض

ها إلى 
يك في س
التي ق
تحميها
رات البع

تها.
نذ إسدا
، تبنّ
إ
“ط“

صل الاج
ي يحاو

بالســـباب  المتحرش  واجهـــت  وعندما 
دفاعا عن نفســـها، اعتدى عليها بالركل 
بالقدمين والضرب باليدين، ثم فرّ هاربا.

أن وبعـــد 

شهدت الواقعة لتفريغ كاميرات ال
لاســـتخدامها كدليل على صحة 
وأحال الضبـــاط المحضر إلـــى

العامة.
 الت
ة ا
م ب
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ـــد
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أيا
ا
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ه لأ ه و ب ي ي
عل ترفضه.

بعـــض الفئات المجتمعية 
الجذور والنشـــأة الأسرية 
رش والاغتصاب ومظهرها 
ها، لإبـــداء التعاطف معها

هو ما رسخ لدى بعض 
عة 

ة
ة

طي

ة

موصومة مجتمعيا، كما  ن
النيابة قبل  ضية من جانب
المحاكـــم، يغلق كل منافذ 
سلوك الضحية، ما يخرس 
قد تتحدث عن أخلاقياتها، 
ا سرعة تبرئتها من تربص 
عـــض إليهـــا طـــوال فترة 

”فتاة  ”ال الستار على قضية

نى الكثير من رواد منصات 
جتماعي، فكرة انتقام الأنثى 
ول الاعتداء عليها جنسيا، 

ن وب
ت لجـــأ
الفتـــاة
إلى

لقـــد تحقـــق ذلـــك بفعـــل
الاجتماعـــي اللافت مـــع واقعة
لم تكـــن تعلـــم بالفتـــاة التـــي
أقدمـــت عليها أجهزة التـــي
إلى درجـــة أن النيابـــة الع
التحقيـــق مع الشـــاب بعــ
عليه دون علم الفتا
حب
أ

الفت

الكث
الك
ص
عب

أنه
لا

الأكثـــر من ذلك، أن فتـــاة
التحرش بوسط القاهرة، اعتا
ملابـــس يُفتـــرض أن المجتمع
المحافـــظ يصنفهـــا على أنهــ
وســـلوكها غيـــر لائـــق، لكـــن
التعليقات والمشـــاركات دعمت
عن قُرب وقـــد تابعتها ”العرب“
أن أصحابها لم يعلّقوا على الم
ب ب

المظهر، مثلما كان يحدث من قب
هذه الواقعة وجود بوادر تغير
فـــي الثقافـــة والفكـــر عنـــد الت
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